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  :الملخص

 استقلالیة الذمة على مسألة مهمة في العلاقة الزوجیة، تتمثل فيتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء 

المالیة للزوجة وكیف عالجها المشرع الجزائري في كل من قانون الأسرة وقانون العقوبات، فالموضوع یعتبر 

مدخلا لوضع ضوابط  أساسیة في طبیعة العلاقات الأسریة  المالیة خاصة، فرغم اعتراف المشرع باستقلالیة 

من حریتها التامة في التصرف في أموالها،  الذمة المالیة للزوجة باعتبارها كاملة الأهلیة وما یترتب على ذلك

إلا أن الممارسات الواقعیة فرضت على المشرع تجریم افعال الإكراه والتخویف التي تكون نتیجتها استیلاء 

  . الزوج على ممتلكات زوجته، واعتبار هذا الفعل جنحة تستحق العقاب

 . ممتلكات الزوجة ، الإكراه المالي، الاستیلاء ،استقلالیة الذمة المالیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aims to shed light on an important issue in the marital relationship, 

represented in the independence of the wife's financial liability and how the 

Algerian legislator handled it, in both the family law and the penal code.  

Moreover, as this topic is of a paramount importance in running financial family 

relations, in particular, the Algerian legislator does not only recognize the wife’s 

financial independence,   but also emphasizes her full capacity and her complete 

freedom to dispose of her money. However, real life practices have compelled the 

legislator to criminalize acts of coercion and intimidation, which usually result in 

the husband’s seizure of his wife’s property, and thus consider this act a 

misdemeanor that deserves punishment. 

Keywords: financial independence, wife's property, financial coercion, 

appropriation / seizure. 
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  :المقدمة

إن الاهتمام بتنظیم علاقة الزوج بزوجته یتجلى من خلال تحدید الحقوق والواجبات المتبادلة بینهما، 

واحترام المقومات الأساسیة لاستمرار الحیاة الزوجیة، سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة، ولقد فصل 

اعتبارها جزء من الحیاة الأسریة، الإسلام ومن بعده قانون الأسرة الجزائري في تعاملات الزوجة المالیة ب

زوجها، بل عن محیطها جملة، بأن أعطاها صلاحیة التمتع بالحقوق وتحمل ذمة وفصل ذمتها المالیة عن 

الالتزامات المالیة، وما یتبع ذلك من استقلال مالي  وحریة في إجراء مختلف التصرفات القانونیة، على قدم 

  .المساواة مع زوجها

فإن اختلال المراكز في العلاقة الزوجیة بین الرجل والمرأة ، واعتبار هذه الأخیرة  وبالرغم من ذلك،

الطرف الضعیف فیها، یجعلها تتعرض في أغلب الأحیان لبعض أنواع الإكراه المالي أو العنف الاقتصادي 

المشرع من قبل زوجها، من أجل الاستیلاء على أموالها أو التصرف فیها دون رضاها، الأمر الذي جعل 

مكرر منه،  330المعدل لقانون العقوبات، ویستحدث نص الماد  15/19الجزائري یتدخل بموجب القانون 

والذي یحمي بموجبه مبدأ استقلالیة الذمة المالیة للزوجة، ویضع الإطار العام للتعاملات الخاصة بها في 

جریمة وردع مرتكبیها، وبین الحفاظ نطاق محدد ، سعى من خلاله المشرع إلى التوفیق بین التصدي لهذه ال

  .عل حقوق الزوجة وحریتها المالیة

فمن هذا المنطلق تتمحور إشكالیة بحثنا حول كیفیة معالجة المشرع الجزائري للحدود المالیة بین 

الزوجین، في كل من قانون الأسرة وقانون العقوبات، وذلك باستقراء النصوص المتعلقة بالموضوع في كلا 

فیثار التساؤل تبعا لذلك حول مدى حمایة المشرع القواعد الإجرائیة المنظمة لذلك، بالإضافة إلى ن، القانونی

  ؟الجزائري لاستقلالیة الذمة المالیة للزوجین جنائیا في ظل النصوص المستحدثة في قانون العقوبات

وفق منهج استقرائي وتحلیلي مناسب لبیان الأهداف  وللإجابة على هذه الإشكالیة تناولنا الموضوع

استقلالیة الذمة المالیة للزوجة وطریقة تعامل المشرع المتوخاة من هذه الدراسة، والمتمثلة في بیان حقیقة 

  .الجزائري مع الحالات التي یتعدى فیها الزوج على هذا المبدأ من الناحیة الجزائیة 

مبحثین اثنین، خصصنا الأول لمبدأ استقلالیة الذمة المالیة للزوجة في  منا الموضوع إلىسوتبعا لذلك ق

الاستیلاء على  بغرضقانون الأسرة الجزائري، بینما خصصنا الثاني لتجریم فعل الإكراه المالي للزوجة 

  .  ممتلكاتها
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  استقلالیة الذمة المالیة للزوجةمبدأ : المبحث الأول

في تنظیم العلاقات المالیة بین الزوجین، هو مبدأ انفصال الذمة أقر المشرع  الجزائري مبدأ عاما 

المالیة بینهما، تماشیا مع تمتع كل من الطرفین بالأهلیة القانونیة الكاملة، فكل زوج یحتفظ بذمة مالیة مستقلة 

طته عن ذمة الآخر، ولا یحق للزوج أن یأخذ شیئا من مال زوجته إلا برضاها، وهذا المبدأ یحتاج رغم بسا

  ) .المطلب الثاني(والآثار المترتبة علیه ) المطلب الأول(إلى بیان مفهومه 

  مفهوم استقلالیة الذمة المالیة للزوجة: المطلب الأول

والأساس ) الفرع الثاني(ثم أهمیة المبدأ ) الفرع الأول(ویتطلب ذلك منا بیان الذمة المالیة واستقلالها 

  ).الفرع الثالث(القانوني له

 تعریف الذمة المالیة: الأول الفرع

وسنبدأ بالتعریف اللغوي للذمة المالیة، ثم تعریفها في الاصطلاح الفقهي، لنختم بتعریف استقلالیة 

  .الذمة المالیة 

  :تعریف الذمة المالیة في اللغة: أولا

یقال في وهي الأمان والضمان، ، 1والكفالة ، یقال فلان له ذمة، أي له حقالذمة في اللغة هي العهد  

، أما المال فجمعه 2ولذلك سمي أهل الذمة، لدخولهم في عهد المسلمین وأمانهم أي في ضماني، ،ذمتي كذا

  . 3أموال، وهو ما ملكته من جمیع الأشیاء

أما الذمة المالیة كمركب إضافي فهي مجموعة الحقوق والالتزامات العائدة لشخص ما ولها قیمة 

  .، أي ما یوجد في عهد المرء وضمانه من ممتلكات4أو نقدیةاقتصادیة 

  :تعریف الذمة المالیة في الاصطلاح الفقهي: ثانیا

یقصد بالذمة المالیة ما للإنسان من حقوق وما علیه من دیون تقدر بالنقود منظور إلیها باعتبارها  

  .5مجموعة قانونیة

                                                 
  . 1517، د ط، دار المعارف، الاسكندریة، د ت ، ص  6جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مج  1
  . 237لویس معلوف، المنجد في اللغة، د ط، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت، د ت، ص  2
  . 780المرجع نفسه، ص  3
  .821، ص  2008والطباعة، القاهرة، ، عالم الكتب للنشر والتوزیع 1معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط  أحمد مختار عمر، 4
، 2010، دار الثقافة، عمان الأردن، 2منصور حاتم الفتلاوي، نظریة الذمة المالیة، دراسة مقارنة بین الفقهین الوضعي والإسلامي، ط  5

   17ص 
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یصیر به أهلا للإلزام والالتزام ، أي صالحا أو هي وصف شرعي یفترض الشارع وجوده في الانسان، 

  .6لأن تكون له حقوق وعلیه واجبات مالیة

فیفید معنى الوعاء الاعتباري الذي یعي الدیون الثابتة على  ،أما لفظ الذمة في الفقه الإسلامي

  .8، أو هي أمر فرضي اعتباري، یفرض لیكون محلا للالتزام والالزام7الإنسان

  : تعریف استقلالیة الذمة المالیة: ثالثا

من المفاهیم السابقة، نستنتج أن استقلالیة الذمة المالیة للزوجین مبدأ جوهري تبنى علیه جل العلاقات 

، بعیدا عن أي ضغط 9المالیة بین الزوجین، فكل واحد منهما یستأثر بممتلكاته وعوائد عمله وأملاكه وأصوله

  .أو اشتراك

منهما أجنبیا عن الآخر من الناحیة المالیة، ویبقى مسؤولا عن دیونه سواء قبل الزواج  فیظل كل واحد

  .10أو بعده، باستثناء الدیون الناتجة عن تكالیف الحیاة الزوجیة أو عن تربیة الأولاد

وفي ظل هذا المبدأ یستقل كل من الزوجین بالانتفاع بملكه واستثماره واستغلاله من خلال قبض ثماره 

  .11حصول على ریعه وغلته، فلا یحق للزوج أن یتولى إدارة أموال زوجته إلا إذا أنابته في ذلكوال

ومبدأ استقلالیة الذمة المالیة للمرأة لا تعني فقط أن لا یتعدى أحد على حقوقها المالیة، بل أن لا 

وجته أن تعطي جزء یمنعها أحد من التصرف فیه كیفما تشاء، فلا یحق للزوج على سبیل المثال أن یمنع ز 

من راتبها أو حتى راتبها كله لمساعدة أهلها أو التبرع به، او شراء بعض حاجیاتها حتى وإن كان ذلك مما لا 

یراه الزوج مفیدا ، كما أنه لیس من حق الزوج أن یسأل زوجته عن مقدار ما ورثته من والدها أو من أمها، 

و أهلها خلال زیارتها لهم أو أن یأخذ منه شیئا، وبالمثل إن وكذلك لیس له أن یسألها عما أعطاها والدها أ

  .هي أهدت منه شیئا لأهلها

                                                 
المجمع العلمي العربي الإسلامي، منشورات أحمد الدایة، بیروت د ط،  ، 1ق في الفقه الإسلامي، ج عبد الرزاق السنهوري، مصادر الح 6

  . 510لبنان، ص 
  .193، ص  1999، دار القلم، دمشق، سوریا، 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظریة الالتزام في الفقه الإسلامي، ط  7
  . 16، ص 1963دار الفكر العربي، القاهرة،  د ط، محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواریث، 8
محمد أقاش، النظام المالي للزوجین على ضوء مدونة الأسرة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سیدي 9

  . 25، ص 2006محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، 
،  2006ــ  2005تشریع الجزائري، دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامع أبو بكر بلقاید، تلمسان، رشید مسعودي، النظام المالي للزوجین في ال 10

  . 17ص 
، منشورات الحلبي الحقوقیة،  1عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي، الذمة المالیة للزوجین في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ط  11

  . 109ن ص  2010بیروت لبنان، 
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ورغم تقریر هذا المبدأ من الناحیة القانونیة وحتى الشرعیة، إلا أنه من باب المودة والعشرة والتفاهم أن 

لبیوت تبنى على تساعد الزوجة زوجها في شؤون البیت واحتیاجاته، من أجل التغلب على الصعاب،لأن ا

  .الفضل لا على العدل

  أهمیة مبدأ استقلالیة الذمة المالیة للزوجین :ثانيال فرعال

بما أن استقلالیة الذمة المالیة للزوجین تعني حریة كل طرف منهما في التصرف في أمواله، وعدم 

عدة نقاط تتمثل في ما تحمل أي واحد منهما لأعباء الطرف الآخر، فإن أهمیة إقرار هذا المبدأ تبرز في 

  :یأتي

ــ الحرص على عدم اغتناء أحد الزوجین على حساب الزوج الآخر، أو السعي إلى ركوب مطیة الزواج 

  .بهدف الاغتناء بعیدا عن القیم والغایات السامیة لعقد الزواج

المكتسبة قبل ــ إن إقرار هذا المبدأ من شأنه أن یخول لكل واحد من الزوجین الحفاظ على ثروته 

الزواج  وتنمیتها في استقلال تام عن الذمة المالیة للزوج الآخر، مع تبعات ذلك وآثاره، سواء كان ذلك بشكل 

  . 12إیجابي أو سلبي

ــ بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لكون الذمة المالیة لأحد الزوجین لا تكون دائما إیجابیة، وإنما قد تكون 

لدیون سابقة أو یحل أجلها بعد إبرام عقد الزواج، أو یقوم بتصرفات تحمله مسؤولیة سلبیة  من خلال تحمله 

شخصیة اتجاه الغیر، فیكون وحده ملزما بالوفاء بهذه الدیون من ماله الخاص، دون أن یكون لها أثر على 

  . 13ذمة الزوج الآخر

كریس مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة  ــ كما تبرز أهمیة إقرار مبدا استقلالیة الذمة المالیة للزوجین في ت

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، بأن لها أهلیة وجوب وأهلیة أداء للتصرفات ذات الطابع المالي ، فتتحمل 

  .  ، مثلها مثل الرجل البالغ الراشد14الحقوق بنفسها ، وتحمل الحقوق لغیرها، ما دامت لها أهلیة كاملة

  وني لاستقلالیة الذمة المالیة للزوجینالأساس القان: الفرع الثالث

المتعلق بقانون الاسرة الجزائري، ثم في ظل تعدیله  84/11وسوف نتطرق إلى ذلك في ظل القانون 

  . 05/02بموجب الأمر 

  . 84/11مبدأ استقلالیة الذمة المالیة في ظل القانون : أولا

                                                 
  .51، ص 2010والتوزیع، الرباط،  ، دار القلم للنشر 2، ط  2من الحقوق المالیة للمرأة، نظام الكد والسعایة، ج الحسین الملكي،  12
  . 539، ص 2013، دار هومة ، الجزائر، ، د طبلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، 13
  . 164، ص  2004محمد لمین لوعیل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، د ط، دار هومة ، الجزائر،  14
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للزوجة في حریة التصرف في : "أنه من قانون الأسرة الجزائري قبل تعدیله على 38/2نصت المادة 

  ".مالها

وبناء علیه فإن الزوجة تبقى لها نفس الحق الذي كانت تملكه قبل الزواج وهو حریة التصرف في 

أموالها باعتبارها بالغة راشدة، فلها أن تبیع وتشتري وتهب وتوصي كیفما ترید ولمن ترید، دون أن یكون 

یه، فلا تحتاج رغم رابطة الزواج إلى إذن زوجها عند التصرف في للزوج دخل في ذلك ولا للزواج أثر عل

  .أملاكها انطلاقا من أهلیتها الكاملة المقننة في النصوص التشریعیة

فإعطاء المرأة الحریة المطلقة في التصرف في أموالها لا یخضع إلا للقواد العامة المتعلقة بالحجر 

، وتكریسا لحق المساواة 15المالكة على الزوج عند البعض مثلها مثل الرجل، وهذا یعتبر انتصار للزوجة

  .بینهما

   05/02مبدأ استقلالیة الذمة المالیة في ظل الأمر : ثانیا

المتعلق بقانون الأسرة العلاقات المالیة بین الزوجین وفق مبدأ  05/02من الأمر  37نظمت المادة 

من  38بصورة أوضح مما كان علیه الحال في المادة  انفصال الذمة المالیة للزوجة عن الذمة المالیة للزوج،

  .والتي تم إلغاؤها وفقا للتعدیل الجدید 84/11القانون 

  ." لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر: " حیث نصت على أنه

التي غیر أنه یجوز أن یتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بینهما 

  ."یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

مما یعني أن المشرع الجزائري قد اعترف للزوجة بذمة مالیة مستقلة لا تقتصر على ما تشتمل علیه 

حتى ذمتها من أموال، بل تتعداه إلى منح الزوجة حق التصرف في هذه الأموال بأي وجه من أوجه التصرف 

  .16لا یكون هذا الاستقلال استقلالا شكلیا فقط

غیر أن المشرع قد تدارك الأمر وأورد استثناء على ذلك في الفقرة الثانیة من المادة، یتضمن إمكانیة 

  .الاشتراك في الذمة المالیة بینهما 

  

                                                 
  . 168المرجع نفسه، ص  15
بوعلام عویس، النظام القانوني لتسییر الأموال المكتسبة خلال الحیاة الزوجیة في ضوء قانون الأسرة ، الملتقى الوطني حول الذمة  16

  . 03، ص 2015نوفمبر ،  11و 10یوم  المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري والمقارن، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل،



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1669 -1650: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 استقلالیة الذمة المالیة للزوجة وأثرها في قانون العقوبات الجزائري 

 

1656 
 

  .الاتفاق على مبدأ الاشتراك في الأموال المكتسبة اثناء الحیاة الزوجیة: ثالثا

المتعلق بقانون الأسرة الجزائري، نجد أن  05/02من الأمر  37ودة إلى الفقرة الثانیة من المادة بالع

المشرع الجزائري قد أخذا بنظام انفصال الذمة المالیة للزوجین كقاعدة عامة تتوافق مع مقتضیات الشریعة 

ة والتي أبانت عن وجود اتحاد الإسلامیة، إلا أنه ونتیجة للتطورات الحاصلة في المجتمع على مستوى الأسر 

فعلي لذمم الزوجین، ناتجا عن مشاركة الزوجة جنبا الى جنب مع زوجها في التكالیف و الاعباء العائلیة، 

خاصة بعد خروج المرأة للعمل وتراكم الثروة لدیها بطرق أخرى كالإرث والتبرعات المختلفة، فإن المشرع 

بمقتضى  2005شتركة للزوجین من خلال تعدیل قانون الأسرة لسنة الجزائري حاول تكریس مفهوم الاموال الم

السابقة الذكر، حیث أجاز للزوجین أن یتفقا بینهما على الاموال التي یعتبرانها مشتركة سواء  37/2المادة 

  .كان ذلك في عقد الزواج أو في عقد لاحق على عقد الزواج

مشرع الجزائري قد نص على أن إدارة الأموال وما یمكن التنبیه إلیه من خلال هذه المادة أن ال

المشتركة تكون خاصة بالأموال التي تم اكتسابها أثناء أو حلال الحیاة الزوجیة ، وهذه الصیاغة دقیقة من 

  .17حیث النص على زمن وقوع التصرف القانوني، مستثنیا بذلك التصرفات التي تسبق وتلي الزواج

سایر في ذلك الظروف التي طرأت على المجتمع الجزائري بعد والحقیقة أن المشرع الجزائري قد 

مساهمة المرأة في تكوین ثروة العائلة وتحمل الأعباء المالیة إلى جانب الزوج، وحاول أن ضع حدا للإجحاف 

الذي یحصل لها عند توزیع الثروة بعد الطلاق، وصعوبة الإثبات نتیجة حسن نیتها فتجد نفسها عرضة 

بعد سنوات من الجهد والكسب، وهو ما عجل بضرورة وضع إطار قانوني یضبط الممتلكات للتشرد والفقر 

المتعلقة  بكل زوج، وكذا الممتلكات المشتركة بینهما، خاصة وأن الخطورة تكمن في نظام الأموال المشتركة 

لزوج هو الذي یتولى بأن الزوج یمكنه أن یغامر بأمواله وأموال زوجته فیؤدي ذلك إلى إفلاسها، مع العلم أن ا

في الغالب تسییر أموال الأسرة بمفرده، وحتى وإن شاركته الزوجة فإن كلمته هي العلیا بحكم العادة 

  .18والعرف

  الأثار المترتبة على استقلالیة الذمة المالیة: المطلب الثاني

وجیة، فإضافة إلى تنعكس أثار مبدأ استقلالیة الذمة المالیة للزوجین على مجالات عدة في العلاقة الز 

احتفاظ كل واحد من الزوجین بأمواله الخاصة وحریة التصرف فیها دون إذن الزوج الآخر أو إشراكه في 

                                                 
المالیة للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم  عادل عیساوي، الحقوق 17

  .  191، ص 2011البواقي، 
  . 554العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  18
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، كما یظل كل واحد )الفرع الأول(ذلك، یبقى الزوج ملزما بأداء النفقة الزوجیة المفروضة علیه كأصل عام 

  ).الفرع الثاني(لالتزام إلى الزوج الآخر منهما ملتزما لوحده بسداد دیونه، دون أن ینتقل هذا ا

  التزام الزوج بالنفقة الزوجیة: الفرع الأول

أقر فقهاء الشریعة الإسلامیة أن مسألة النفقة الزوجیة تقع على عاتق الزوج حتى ولو كانت الزوجة 

على النساء بما الرجال قوامون :" موسرة وهو فقیر، وتنتقل إلى الزوجة في حالات استثنائیة،  لقوله تعالى

، فباعتباره صاحب القوامة في الأسرة، فهو بالتالي المكلف 19"فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 

بمهمة الإنفاق على أسرته، والقیام على شؤونها المادیة والمعنویة، وعلى نفس النهج سار المشرع الجزائري، 

تجب نفقة : "ن قانون الأسرة، التي جاء فیها أنهم 74حیث یبدو موقفه من هذا الالتزام من خلال المادة 

  "من هذا القانون 80،  79،  78الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة، مع مراعاة المواد 

فالأصل الوارد في هذه المادة یقضي بالتزام الزوج بالإنفاق على زوجته بشروط عدة ووفق معاییر 

  .معقولة

  .السابقة الذكر 74وهي ثلاثة شروط واضحة في نص المادة :الزوجیةشروط النفقة : أولا

یعتبر دخولا فعلیا تترتب علیه الأثار الشرعیة وتنال به الزوجة كامل صداقها  :ــ الدخول بالزوجة 1

  .ویوجب نفقتها، انتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة واختلاء الزوج بها في بیته

لیستمتع بها، وجب ان تأخذ حقها، حیث تعتبر النفقة الزوجیة من فإذا مكنت الزوجة زوجها من نفسها 

تاریخ هذا التمكین إذا لم یوجد مانع، فإن النبي صلى االله علیه وسلم تزوج السیدة عائشة رضي االله عنها 

  .20ودخل بها بعد سنتین ولم ینفق علیها إلا بعد الدخول

أن سبب استحقاق النفقة الزوجیة هو التمكین  وقد أخذ المشرع الجزائري برأي جمهور الفقهاء من حیث

  .21التام لا العقد

                                                 
  .  34سورة النساء ، الآیة  19
  . 582مرجع سابق، ص  أحكام الزوجیة وأثرها في قانون الأسرة الجزائري،العربي بلحاج،  20
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  4، الزواج والطلاق، ط  1العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة ، ج  21

  .  200، ص  2005
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والعقد الصحیح هو العقد الذي استوفى جمیع أركانه وشروطه الموضوعیة والشكلیة،  :ــ العقد الصحیح 2

مكرر من قانون الأسرة الجزائري، وعلیه فإن الزوجة المعقود علیها عقدا فاسدا أو باطلا لا  9و 9طبقا للمادة 

  .ب لها النفقة الزوجیةتج

والمقصود بالعقد الفاسد ذلك الزواج الذي توافر فیه سبب من أسباب الفسخ او البطلان، وتبین أمره قبل 

، ومثاله في قانون الأسرة الجزائري فقدان العقد لشرط الصداق والشاهدان والولي في حالة وجوبه، 22الدخول

الدخول ولا صداق فیه ویثبت بالدخول ویصحح بصداق المثل ففي هذه الحالات الثلاثة یفسخ العقد قبل 

  .من قانون الأسرة الجزائري 33/2حسب نص المادة 

كما یعتبر العقد فاسدا أیضا في حالة إبرام زواج ثاني، أي حالة التعدد دون استصدار رخصة بهذا 

  .ون الأسرة الجزائريمن قان 1مكرر  8الزواج من المحكمة، إذا تبین أمره قبل الدخول حسب المادة 

أما حالات البطلان في قانون الاسرة فتتمثل في تخلف ركن الرضا وعدم مراعاة شرط المانع، أي 

  .من نفس القانون 34و 33الزواج بالمحرمات حسب المواد 

  .23أي أن تكون ممن یتحملن الجماع ویطقنه أیا كان سنها :ــ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة 3

  7سنة كأهلیة لإبرام عقد زواجها، بنصه في المادة  19اشترط المشرع الجزائري سن  وتكریسا لذلك

سنة، وللقاضي أن یرخص  19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام : من قانون الاسرة على أنه

أهلیة بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج، ویكتسب الزوج القاصر 

  .التقاضي فیما یتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

والحقیقة أن السن ما هو إلا العامل الظاهر في الحكم على الزوجة بأنها صالحة للمعاشرة الزوجیة، 

  .لكن المشرع أراد  من خلال النص علیه أنه سیمكنها من معرفة وإدراك حقوقها وواجباتها الزوجیة 

تجب النفقة الزوجیة على الزوج ولو مع اختلاف الدین من حین العقد الصحیح، ولو وعلى هذا فإنه 

  .24كانت في بیت أهلها، ما إن یطلب منها الانتقال إلى بیته

إذا كانت الزوجة تقیم مع زوجها في بیت الزوجیة فهو الذي یتولى :معاییر تقدیر النفقة الزوجیة: ثانیا

الإنفاق علیها بنفسه بإحضار ما یكفیها وولدها حسب قدرته المادیة، لكن إذا كان شحیحا أو بخیلا أو تركها 

ل الأمر الأو : دون نفقة ففي هذه الحالة ترفع حالها إلى القاضي الذي قدر لها النفقة مراعیا في ذلك أمران

                                                 
  .135ص  ، الخطبة والزواج، د ط، دار الشهاب، باتنة ، د ت ، 1محمد محدة، الأحكام الأساسیة في الأحوال الشخصیة، ج  22
  . 382، ص  2001، دار التقوى،  1محمد بلحاجي، في أحكام الأسرة، ط  23
  . 172، ص  1العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ج  24
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 72، حسب نص المادة 25مراعاة حال الزوج وحال الزوجة معا من الناحیة المالیة یسرا وعسرا وتوسطا بینهما

یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وتقدیر المعاش ولا یراجع تقدیره قبل صدور سنة من : من ق أ 

  .الحكم

لضروریات التي یتعلق بها تقدیر النفقة، والأمر الثاني ما نص علیه المشرع من مشتملات النفقة أي ا

تشمل النفقة الغذاء، الكسوة ،العلاج والسكن أو أجرته وما : "من ق أ 78حیث جاء النص علیها في المادة 

  ".أي یراعى حد الكفایة من الضروریات. یعتبر من الضروریات في العرف أو العادة

إن استقلال الذمم المالیة للزوجین یبقى نظریاً :مساهمة الزوجة في الإنفاق على بیت الزوجیة: ثالثا

إلى حـدٍ كبیر، لأن الفرق شاسع بین النصوص القانونیة والحیاة الواقعیة، فهذا الانفصال الظاهر لأموال 

الزوجین تحده بعض الأعراف المحلیة التي تقضي بضرورة التعاون بین الزوجین على تحمل تكالیف وأعباء 

  .26الأسرة

الواقع، تُعین العدید من الزوجات اللاتي لهن دخل مادي أزواجهن في نفقات البیت فعلى مستوى 

وتحمل التكالیف والأعباء المنزلیة، من باب التعاون والتضامن بین أفراد الأسرة، غیر أنه یجب أن لا یرقى 

یرى البعض الآخر هذا الإنفاق من جانب الزوجة إلى حد اعتباره إلزاما قانونیا لها وفق رأي البعض، بینما 

أنه من غیر العدل والإنصاف أن تحتفظ الزوجة بدخلها ومالها وتمتنع عن مساعدة الزوج المعسر في تحمل 

تكالیف واحتیاجات الأسرة المادیة، بدعوى أن الإنفاق یقع على عاتق الزوج، لأنه في الكثیر من الأحیان ما 

لبها الزوج بالمشاركة في الإنفاق على متطلبات الأسرة تكون أجرة الزوجة محل خلاف بین الزوجین إذا ما طا

  .27وترفض الزوجة ذلك، مما یهدد استقرار الأسرة وینذر بتفككها

وترجع صعوبة تحدید مهام كل واحد من الزوجین، والقدر الواجب علیه تحمله من أعباء الأسرة 

بین الزوجین، وحتى وإن وجد فهو  ومتطلباتها إلى عدم وجود معیار منضبط یمكن اعتماده لتوزیع الأعباء

یختلف من أسرة لأخرى، بل قد یختلف حتى بین أفراد الأسرة الواحدة، تبعا لاختلاف الظروف الاقتصادیة 

  .28والاجتماعیة والثقافیة

                                                 
،  2010الجزائر،  ، دار هومة، 4عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، ط  25

  . 105ص 
،  1عدد كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، هجیرة دنوني، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، 26

  .162 ص ،1994سنة 
  . 6بوعلام عویس، مرجع سابق، ص 27
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 28
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ویمكن القول أن كثرة الأعباء والالتزامات الناشئة عن إبرام عقد الزواج وتكوین أسرة، فإن ذلك یفرض 

تقسیما عادلا، وتخصیص كل زوج بجزء منها  - الزوج والزوجة- عباء والالتزامات بین طرفیه تقاسم هذه الأ

حتى نضمن الاستقرار والتماسك داخل الأسرة، مع مراعاة ما خُلق وهُیأ كل زوج له، وما هو أصلح له، 

لزوجیة وتنظیم فالزوج مهیأ لرئاسة الأسرة وتحمل التزاماتها المادیة، والزوجة مهیأة للإشراف على بیت ا

  29.شؤونه

من قانون الأسرة نجدها تعطي الحق للزوجة في طلب التطلیق عند عدم  53لكن بالرجوع إلى المادة 

الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه، ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مما یجعل القاضي أمام إشكال إذا 

من قانون الأسرة، في حین  76عساره، استنادا إلى المادة رفع الزوج دعوى للمطالبة بإلزام الزوجة بالنفقة لإ

من قانون الأسرة، لذا وجب  53تطالب الزوجة بالتطلیق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق استنادا على المادة 

  .على المشرع إزالة هذا الإشكال

  استقلال الدیون المستحقة على كل من الزوجین: الفرع الثاني

لذمة المالیة للزوجین، فغن الدیون المستحقة في ذمة كل واحد منهما تكون مستقلة طبقا لمبدأ استقلال ا

أیضا، حیث یلتزم كل طرف بالوفاء بدیونه المترتبة علیه في ذمة الغیر، كما یستقل كل منهما بتحمل تبعات 

  .التنفیذ الجبري على أمواله في حال عدم الوفاء، تماما مثلما كان علیه الحال قبل الزواج

لدائني الزوج مثلا فالدائن من الزوجین هو المسؤول الوحید عن إبراء ذمته من ماله الخاص، ولا یحق 

أن یرجعوا على الزوجة ویطالبونها بتسدید دیون الزوج، ولا یجوز لدائني الزوج التنفیذ الجبري على أموال 

ة منفصلة عن ذمة الزوج الآخر، وكل الزوجة عند امتناع الزوج عن الوفاء بدیونه، فلكل واحد منهما ذمة مالی

  . واحد مسؤول تجاه الغیر عن الدیون التي رتبّها في ذمته المالیة

یستقل عن الدین الذي في ذمة  - كدین النفقة مثلا- كما أن الدّین المترتب في ذمة الزوج لفائدة زوجته 

التي أقرها المشرع لتحصیل دیونه من الزوجة لصالح الزوج، وعلیه لكل واحد منهما اتخاذ الإجراءات القانونیة 

 .الطرف الآخر

                                                 
، ص 2001-2000الحقوق، أكدال، الرباط،  ، كلیةدكتوراه ، الزوجة في الأسرة والمجتمع، بني وریاغل نموذجامحمد البعدوي، وضعیة 29

  .155، 122ص
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  تجریم الإكراه المالي للزوجة : المبحث الثاني

تعتبر جریمة الإكراه المالي للزوجة أو التعدي على الممتلكات و الموارد المالیة للزوجة، والتي تم 

العقوبات، من مظاهر المعدل والمتمم لقانون  15/19استحداثها من طرف المشرع الجزائري في القانون 

  .العنف الاقتصادي الممارس من الزوج على زوجته، والمتعلق بالذمة المالیة لهذه الأخیرة

ویمكن تعریف العنف الاقتصادي الممارس في إطار العلاقة الزوجیة، بأن یقوم الزوج بالسیطرة على  

التهرب من تلبیة حاجیاتها، فهو بذلك  الموارد المالیة لزوجته والتحكم بطرق استخدامها للمال، بالإضافة إلى

  .30یستغل مواردها المالیة بحرمانها من میراثها أو من راتبها مثلا تحت الإكراه والتهدید

فباعتبار الزوجة هي الطرف الضعیف في العلاقة الزوجیة، سعى المشرع الجزائري من خلال المادة 

تجریم التصرف في مواردها المالیة دون رضاها، مكرر إلى قمع أي فعل تعدي على أموالها، من خلال  330

  ).المطلب الثاني(، ثم إجراءات المتابعة فیها)المطلب الاول(لذلك سوف نتطرق إلى أركان هذه الجریمة 

  أركان جریمة الإكراه المالي للزوجة: المطلب الأول

بأنه جریمة بدونها، أركان الجریمة هي العناصر الأساسیة التي تكونها والتي لا یمكن وصف أي فعل 

نتناولها في جریمة الإكراه المالي للزوجة من خلال ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف 

، ثم )الفرع الأول(والتصرف في الممتلكات والموارد المالیة للزوجة الذین یمثلا عناصر الركن المادي للجریمة 

  ).الفرع الثالث(القصد الجنائي

  صر الركن المادي للجریمةعنا: الفرع الأول

  :وتتمثل فیما یأتي

  ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف: أولا

والمقصود به السلوك الإجرامي الذي یقوم به الزوج لتحقیق النتیجة المعاقب علیها، والذي یتجلى من 

الإكراه أو التخویف خلال قیامه بممارسة أي نوع من العنف ضد زوجته، حدده المشرع بأي شكل من أشكال 

كل من مارس على زوجته أي : "مكرر من قانون العقوبات 330كما جاء في فحوى الفقرة الأولى من المادة 

  ".شكل من أشكال الإكراه أو التخویف

                                                 
مركز جیل البحث  ، مجلة جیل حقوق الإنسان، 19/15عبد االله زهام، حمایة الزوجة من عنف الزوج، دراسة على ضوء القانون  30

  . 179، ص  2018،  28العدد  العلمي،
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  .31ویقصد به حمل الغیر على التصرف عكس ما یرید، وذلك بتقیید إرادته وتغییر اختیاره :ــ الإكراه 1

مادیا باستعمال قوة مادیة أو معنویا بالضغط على الإرادة معنویا، فالمادي مثاله الزوج والإكراه قد یكون 

الذي یضرب زوجته من أجل أخد مالها أو التوقیع على شیك بمبلغ معین أو غیرها، لیقوم بصرفه لاحقا دون 

بنائها مثلا أو بطلاقها أن تكون هي راضیة بذلك، أما المعنوي فمثاله قیام الزوج بتهدید زوجته بحرمانها من أ

  .بغیة الاستیلاء على أموالها

ویقصد به الإفزاع الذي یجعل الشخص في حالة خوف، أو یجعله في حالة یخاف الناس،  :ــ التخویف 2

  .32بحیث أن من یقوم بفعل التخویف یكون له سلطة وقدرة على من یقع علیه فعل التخویف

ة، وقیامه بتخویف زوجته مستغلا سلطته یعدم إرادتها فالزوج هم صاحب السلطة والقرار في الأسر 

واختیارها، سواء كان ذلك باستعمال وسائل مادیة من أجل الضرب أو حتى القتل، كالسلاح بمختلف أنواعه 

مثلا أو باستعمال وسائل معنویة كالتهدید بالصراخ المفزع أو التخلي عنها وحرمانها من أبنائها أو طردها أو 

  . 33ما تحب أو أخذ أموالها تخییرها بین 

أي شكل من "مكرر المجرمة لهذا الفعل أن المشرع وباستعماله لعبارة  330والملاحظ على نص المادة 

یكون قد أعطى للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تكییف الفعل، فالمتأمل في هذه العبارة " أشكال الإكراه

من قبل الزوج على زوجته تشكل في نظر القانون جریمة یستخلص أن كل أنواع الإكراه والتخویف المرتكبة 

معاقب علیها، وغایة المشرع في ذلك إضفاء حمایة جنائیة واسعة للزوجة، من أجل قمع كل أشكال الإكراه 

  .والتخویف الممارس ضدها، خاصة من قبل زوجها 

  التصرف في الممتلكات والموارد المالیة للزوجة: ثانیا

ري في السلوك الإجرامي لجریمة الإكراه المالي للزوجة من قبل الزوج أن یهدف اشترط المشرع الجزائ

إلى التصرف في الممتلكات والموارد المالیة العائدة لها، فلا بد إذا ان تسفر تصرفات الزوج المتمثلة في 

ة في التخویف والإكراه إلى بعث حالة خوف حقیقیة في نفسیة الزوجة، تؤدي إلى تقیید حریتها المطلق

التصرف في مواردها المالیة واستغلالها حسب ما یقتضیه مبدأ استقلال ذمتها المالیة ، وبالتالي تمكن الزوج 

  :من خلال ذلك من الاستیلاء الفعلي أو التصرف في هذه الممتلكات والمتمثلة في 

                                                 
، ص 2011، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1ط  ،أحمد عبد االله دحمان المغربي، السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات الأردني 31

95.  
كفایة فهي علوان، جرائم التخویف في الفقه الإسلامي، درجة ماجستیر ، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین،  32

  . 78، ص  2009
  . 79المرجع نفسه، ص  33
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  :وهي : ــ ممتلكات الزوجة التي تكتسبها من الزواج 1

من  14أساسیا من شروط عقد الزواج، وهو حق لها، حیث جاء في المادة الذي یعد شرطا  :أ ــ الصداق

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو : قانون الأسرة الجزائري

  .ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

ا أو دعوتها إلیه، وتدخل وهي كما سبق وبینا تجب للزوجة على زوجها من وقت الدخول به :ب ــ النفقة

  .34أثناء العلاقة الزوجیة التي یقدمها الزوج لزوجتهالمساعدة المالیة  في إطار

  :وهي: ــ ممتلكات الزوجة التي تكتسبها خارج إطار الزواج 2

فقد یكون للزوجة راتبا دوریا ملكا خاصا لها مقابل عملها، أو أرباحا تحصل علیها من  :أ ــ عائدات العمل

  .ممارستها للتجارة

حیث تكون الزوجة وارثة بصفتها بنتا أو أما أو أختا أو جدة وهي في نفس الوقت زوجة،  :ب ــ المیراث

  .حسب صفتها في فریضة الهالك المورث

او تصرفات مالیة یقوم بها الأشخاص برضاهم ودون أخذ مقابل لما  والتبرعات هي عقود:ج ــ التبرعات

، فتمتلك الزوجة بموجبها أموالا إما عن طریق العائلة أو من الغیر، 35أعطوه، كالهبة والوصیة والوقف وغیرها

  .وتكون أهلا لاكتسابها دونما حاجة إلى إذن زوجها لقبولها أو رفضها

  ك والنتیجة الجرمیةالعلاقة السببیة بین السلو : ثالثا

لا بد أن تتحقق علاقة السببیة بین نشاط الجاني بفعل الإكراه أو التخویف، وبین النتیجة الجرمیة والتي 

هي الاستیلاء على أموال وممتلكات الزوجة، فیجب أن یكون الزوج هو من قام بفعل الإكراه أو التهدید أو 

  .   له عن حقها في التصرف في أموالها، وحل هو محلها الضرب على الزوجة وتحقق له ما أراد ، بأن تخلت

  القصد الجنائي: الفرع الثالث 

تقتضي جریمة الإكراه المالي للزوجة كغیرها من الجرائم الأخرى العمدیة توافر القصد الجنائي فیها، 

الشيء الذي یرید لكي یكتمل النموذج التشریعي لها، وذلك بكون الزوج الجاني على علم ودرایة تامین بأن 

  .التصرف فیه ملك لزوجته ولیس له، وأنه لا یملك الحق في التصرف فیه إلا بإذنها ورضاها

                                                 
34DennouniHadjira, Les conventions  entre époux en droit algérien étude juridiques, Revue, Semestrielle, 
université Tlemcen, N4, 2007, P8 ets. 

  . 119رشید مسعودي، مرجع سابق، ص  35
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بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا بد أن یكون هذا الزوج یتمتع بالإرادة الكاملة وهو یقوم بهذا الفعل ، أي أن 

  .من إرادة مخیرة لا یشوبها أي ضغط أو إكراهیكون إكراهه لزوجته وتخویفه لها وأخذ أموالها وممتلكاتها نابع 

فإذا اكتمل علمه وإرادته مع تهدیده وتخویفه لزوجته ونتج عن ذلك استیلائه على أموالها كانت الجریمة 

  . تامة الأركان والشروط في حقه

  إجراءات المتابعة في جریمة الإكراه المالي للزوجة: المطلب الثاني

للزوجة لنفس إجراءات المتابعة في جرائم القانون العام، إذ لا خصوصیة تخضع جریمة الإكراه المالي 

لها أثناء سیر الدعوى العمومیة أمام النیابة العامة أو التحقیق أو حتى المحاكمة، ومن هذا المنطلق ، سوف 

ون ثم الجزاء المترتب علیها في قان) الفرع الأول(نخصص الحدیث هنا للإثبات وأدلته في هذه الجریمة 

  .، دون الخوض في هاته الإجراءات)الفرع الثاني(العقوبات الجزائري 

  إثبات الإكراه المالي للزوجة: الفرع الأول

على اعتبار أن الإكراه المالي للزوجة هو ذاته العنف الاقتصادي ، وهو شكل من أشكال العنف 

حالة العنف الزوجي بكافة یمكن إثبات : "من ق إ ج على أنه 299/1الزوجي عامة، فقد نصت المادة 

  .."الوسائل

ورغم أن القاعدة الأساسیة في الدعاوى الجزائیة تتمثل في اقتناع القاضي في الأدلة المعروضة، إذ له 

مطلق الحریة  في الأخذ بأحد الأدلة دون الأخرى، أو استبعاد دلیل وقبول آخر دون قید أو شرط، فإن مبدأ 

ة لیس متروكا على إطلاقه، بل قیده المشرع ببعض الشروط التي یجب أن حریة الإثبات في المواد الجزائی

  :36یأخذها القاضي بعین الاعتبار عند النظر في الدعوى، وهذه الشروط هي

  .ــ أن یكون اقتناع القاضي مبنیا على أدلة صحیحة ومشروعة

إذ لا یجوز بناء اقتناعه ــ أن تكون الأدلة والوقائع التي بنى القاضي قناعته علیها موجودة وواقعة، 

  .على دلیل غیر حاصل أو واقعة وهمیة 

  .ــ أن یكون الدلیل الذي بنى القاضي علیه قناعته قد طرح للمناقشة في الجلسة

  .   ــ أن یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم والیقین لا على الظن والاحتمال

قد استقرت في أغلب التشریعات في اغلب و نظرا للإیجابیات التي تمیز قاعدة حریة الإثبات، ف

منه  212التشریعات الإجرائیة، والتي من بینها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الذي جاء في نص المادة 

                                                 
المعدل والمتمم  30/12/1015مؤرخ في  15/19القانون " ص التجریمجمال قتال، العنف داخل العلاقة الزوجیة وفقا لمقتضیات نصو  36

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، العدد "المتضمن قانون العقوبات 66/156للأمر 

  . 153، ص  2017،  11
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یجوز إثبات الجرائم بأي " والتي أوردها المشرع في الباب الخاص بالأحكام المشتركة المتعلقة بالإثبات، 

عدا الاحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه  طریق من طرق الإثبات ما

تبعا لاقتناعه الخاص، ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي 

  ".حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

ي جریمة الإكراه المالي للزوجة فمن خلال نص المادة یمكن أن نستخلص أنه یمكن الإثبات ف

والتصرف في ممتلكاتها بكل وسائل الإثبات، فیمكن للزوج الجاني أن یعترف مثلا بفعله عند استجوابه أثناء 

  . ، رغم أن اعترافه قد لا یكون كافیا إذا رأى القاضي ذلك 37إجراءات التحقیق ومواجهته بالتهم المسندة إلیه

هود، أو حتى استعمال الأدلة الجنائیة الحدیثة ، كأجهزة التنصت كما یمكن الإثبات بشهادة الش

والمراقبة، التي أخذت تفرض نفسها في الإثبات الجنائي، ورغم تعدد آراء الفقهاء بین مؤید ومعارض في 

اعتبارها كدلیل من عدمه، إلا أن الأخذ بها أو عدمه یبقى في ید القاضي ، فله كامل السلطة التقدیریة في 

  .38ذلك

فالزوجة في جریمة إكراهها المالي، یمكن لها إثبات استیلاء زوجها على أموالها عن طریق تخویفها أو 

تهدیدها من خلال رسائل نصیة أو من خلال قیامها بتصویر شریط فیدیو وهو یضربها أو یهددها من أجل 

  .ض علیه النزاعأن تعطیه أموالها، ویبقى الأخذ بهذه الأدلة أو غیرها في ید القاضي المعرو 

فتكریس المشرع لقاعدة حریة الإثبات الجنائي ضمن نصوص القانون، یفسر حرصه على إعطاء 

القاضي الجنائي الحریة في الأخذ بالأدلة التي تبنى علیها الحقیقة، ویكون ذلك من خلال دراسة ملف الدعوى 

واستخلاص ما یمكن استخلاصه من من جمیع جوانبه، وظروف ارتكاب الفعل المجرم وملابسات ارتكابه، 

أدلة تخدم وتساعد في إظهار الحقیقة، وعلیه فعلى القاضي أن یعمل على تحلیل وتمحیص هذه الأدلة ووزنها 

في الإثبات ، إذ یمكن له باعتبار ما یتمتع به من حریة الإثبات أن یأخذ بدلیل ما ویستبعد آخر مما لا حجیة 

ستنباط الدلیل وفقا للإجراءات المشروعة ، حتى یمكن أ یخلص إلى نتیجة ولا وزن له في إثبات الجریمة وا

  .   39أخیرة في الدعوى من خلالها تدین المتهم أو تبرؤه

  قمع جریمة الإكراه المالي للزوجة: الفرع الثاني

                                                 
، ص 2010 -2009محمد عمورة، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة، ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان،  37

4 .  
   7، ص  2012ـ  2011عقیلة بن لاغة، حجیة أدلة الإثبات الجنائیة الحدیثة، ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،  38
  . 154،  153جمال قتال مرجع سابق، ص ص  39
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العقوبة التي رصدها المشرع للزوج الذي یرتكب جریمة الإكراه المالي في حق زوجته، أو  ونقصد بذلك

العنف الاقتصادي ضدها، أو الجزاء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي باسم المجتمع تنفیذا لحكم قضائي، 

  . على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة 

الي الذي یقع من الزوج على زوجته، بناء على نص فالمشرع الجزائري قام بتجریم فعل الإكراه الم

یعاقب بالحبس من ستة : "مكرر، ورصد لها عقوبة الستة أشهر إلى السنتین، والتي جاء فیها 330المادة 

أشهر إلى سنتین كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها 

  ".أو مواردها المالیة

نص القانوني السابق، نستشف أن المشرع الجزائري قد كیف هذه الجریمة على أنها جنحة مثلما ومن ال

هو الحال بالنسبة لجرائم الإهمال والعنف الأسري الأخرى، وبالتالي فإن عقوبتها لم تخرج عن عقوبات الجنح 

  .إذا توافرت أركانها وشروطها القانونیة

عن طریق الصفح في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة قبل غیر أنه یمكن رفع المتابعة الجزائیة 

صدور الحكم النهائي، حرصا من المشرع على استمراریة العلاقة الزوجیة وإبعادها عن كافة أشكال التوترات 

  . والعقبات

 :خاتمة

الجزائري من خلال هذه الدراسة الوجیزة، تطرقنا بالشرح إلى النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع 

لحمایة الزوجة مالیا، وذلك من خلال النص  على استقلالیة ذمتها المالیة عن ذمة زوجها ، وما یترتب علیه 

من حریة التصرف في أموالها، وتوسیع دائرة الحمایة إلى النصوص الجنائیة التي تعاقب كل من یمارس أي 

  :كاتها، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائجشكل من أشكال الإكراه المالي علیها من أجل التصرف في ممتل

ــ أن المشرع الجزائري فیما یخص النظام المالي للزوجین قد زاوج بین استقلالیة ذمة كل واحد منهما 

المالیة عن ذمة الآخر كقاعدة عامة، مستمدة من الشریعة الإسلامیة، وبین الاشتراك فیها بموجب الاتفاق 

  .رنسي بینهما على خطى القانون الف

ــ أن المشرع الجزائري رغم استحداثه لجریمة الإكراه المالي للزوجة في تعدیل قانون العقوبات لسنة 

  .،  إلا أنه تعامل معها تعاملا مرنا، سواء من حیث تكییفها الجنحي أو من حیث عقوبتها 2015

لدعوى العمومیة في جریمة ــ أن المشرع الجزائري قد أحسن فعلا عندما لم یقید حق النیابة في تحریك ا

  .الإكراه المالي على شكوى الزوجة، لأن خوفها من زوجها یمنعها في غالب الأحیان من تقدیم هذه الشكوى

  :أما فیما یخص الاقتراحات



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1669 -1650: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 استقلالیة الذمة المالیة للزوجة وأثرها في قانون العقوبات الجزائري 

 

1667 
 

ــ فإنه على المشرع إیجاد صیغة جدیدة لتنظیم مساهمة الزوجة الموسرة سواء كانت العاملة أو غیرها، 

  .رة أو الاشتراك في ذلك كلما تطلب الأمر ذلكفي الإنفاق على الأس

إدراج صفح الزوجة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في جریمة الإكراه المالي  إلغاءــ 

  .لم یعلق تحریك الدعوى العمومیة فیها على شكواهاهو الحال عندما للزوجة،  مثلما 

  قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

فیفري  27مؤرخ في  02- 05معدل ومتمم بالأمر  1984جوان  09مؤرخ في  11-84القانون ــ 

  .یتضمن قانون الأسرة 2005

  .معدل ومتمم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،1966یونیو  8مؤرخ في66/155ــ الأمر 

  .، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 1966یونیو  8مؤرخ في 66/156ــ الأمر 

  :الكتب: ثانیا

دار وائل للنشر ،  1ط ــ أحمد عبد االله دحمان المغربي، السیاسة الجنائیة في قانون العقوبات الأردني، 

  .2011والتوزیع، عمان ، 

لنشر والتوزیع والطباعة، عالم الكتب ل، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط ــ 

  .2008 ، القاهرة

، دار المعارف، الاسكندریة ، د  ، د ط 6ــ جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مج 

  .ت  

، دار القلم للنشر  2ط  ، 2ــ الحسین الملكي، من الحقوق المالیة للمرأة، نظام الكد والسعایة، ج 

  .2010 ،والتوزیع، الرباط 

، المجمع العلمي العربي د ط ،  1الإسلامي، ج عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه ــ 

  .بیروت لبنان  ،  الإسلامي، منشورات أحمد الدایة

 4قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، ط   عبد العزیز سعد، ــ

  .  2010، دار هومة، الجزائر، 

دار هومة ، الجزائر ، د ط، قانون الأسرة الجزائري،  ــ العربي بلحاج، أحكام الزوجیة وآثارها في

2013.  
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، الزواج والطلاق، دیوان المطبوعات  4ط ، 1ــ العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة، ج 

  .2005الجامعیة، بن عكنون، الجزائر ، 

والقانون الوضعي، ط ــ عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي، الذمة المالیة للزوجین في الفقه الإسلامي 

  .  2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،   1

  .، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، د ت د طلویس معلوف، المنجد في اللغة، ــ 

دار القلم دمشق، ،  1ط مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظریة الالتزام في الفقه الإسلامي، ــ 

  .1999 ،سوریا 

  .1963 ، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط و زهرة، أحكام التركات والمواریث، ،محمد أبــ 

  .2001، دار التقوى،  1ــ محمد بلحاجي، في أحكام الأسرة، ط 

محمد لمین لوعیل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، د ط، دار هومة ، الجزائر، ــ

2004  .  

، د ط ، الخطبة والزواج ، دار الشهاب، 1ــ محمد محدة، الأحكام الأساسیة في الأحوال الشخصیة، ج 

  .د ت ،باتنة 

،  2منصور حاتم الفتلاوي، نظریة الذمة المالیة، دراسة مقارنة بین الفقهین الوضعي والإسلامي، ط ــ 

  . 2010 ،عمان الأردن  ، دار الثقافة

  تالرسائل والمذكرا: ثالثا

محمد أقاش، النظام المالي للزوجین على ضوء مدونة الأسرة، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا ــ 

قانون الأسرة والطفولة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  والاجتماعیة، جامعة : المعمقة في القانون الخاص

  .2006سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، 

كلیة الحقوق، جامع أبو بكر ، ــ رشید مسعودي، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، دكتوراه 

  .2006ــ  2005بلقاید، تلمسان، 

، كلیة الحقوق ، أدلة الإثبات المادیة، ماجستیر ــ محمد عمورة، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر

  .  2010ـ  2009جامعة تلمسان، 

، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ثبات الجنائیة الحدیثة، ماجستیرغة، حجیة أدلة الإعقیلة بن لاــ 

  . 2012ـ  2011

كفایة فهي علوان، جرائم التخویف في الفقه الإسلامي، ماجستیر ، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة ــ 

  .  2009الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
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ة في قانون الأسرة الجزائري، ماجستیر، ، كلیة الحقوق والعلوم ـــ عادل عیساوي، الحقوق المالیة للمرأ

  .  2011السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

الحقوق،  ، كلیة دكتوراه  ،محمد البعدوي، وضعیة الزوجة في الأسرة والمجتمع، بني وریاغل نموذجاــ 

  .2001-2000أكدال، الرباط، 

 : المقالات: رابعا

، مجلة جیل حقوق  19/15ــ عبد االله زهام، حمایة الزوجة من عنف الزوج، دراسة على ضوء القانون 

 . 2018،  28العدد مركز جیل البحث العلمي، الإنسان، 

 ــ هجیرة دنوني، النظام المالي للزوجین في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة

  .1994، سنة  1عدد كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، والاقتصادیة والسیاسیة

مؤرخ  15/19القانون " ــ جمال قتال، العنف داخل العلاقة الزوجیة وفقا لمقتضیات نصوص التجریم

، مجلة الاجتهاد للدراسات "المتضمن قانون العقوبات 66/156المعدل والمتمم للأمر  30/12/1015في 

  .2017،  11جامعي تامنغست، الجزائر، العدد القانونیة والاقتصادیة، المركز ال

 أشغال الملتقیات: خامسا

ــ بوعلام عویس، النظام القانوني لتسییر الأموال المكتسبة خلال الحیاة الزوجیة في ضوء قانون الأسرة 

، الملتقى الوطني حول الذمة المالیة بین الزوجین في التشریع الجزائري والمقارن، جامعة محمد الصدیق بن 

  . 2015نوفمبر،  11و 10یوم  ،الجزائریحي جیجل، 
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